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  الملخص

لغرض إشاعة ثقافة وبیان دور قانون انضباط الطلبة في مؤسسات التعلیم العالي 
والبحث العلمي ولكي یعرف الطلبة ما ھي حقوقھم وواجباتھم التي تنطوي تحت ھذه 

حة العامة داخل المؤسسة التعلیمیة، الحقوق وما ھي سلوكیاتھ المحظورة ولتحقیق المصل
كان واجباً علینا البحث وبیان التزامات وحقوق الطالب الجامعي التي نصت علیھا 
القوانین والتعلیمات وتوجیھ مؤسسات التعلیم بنشر ھذه التعلیمات من خلال وضع 

الب الملصقات والمنشورات الجداریة التي تبین المحاذیر من خلال بیانات التزامات الط
  وما یترتب من أثر على مخالفة ھذه الالتزامات لغرض الابتعاد عنھا وعدم الالتفات إلیھا. 
وأن ما شجعنا على بحث ھذا الموضوع من خلال توجیھ السؤال إلى طلبة 
المرحلة الرابعة في الكلیة والسؤال إلى طلبة الدراسات العلیا عن ما ھي الأفعال 

لقیام بھا، فكان الجواب بعدم علمھم بھذه الأفعال المحظورة على الطالب الجامعي ا
  ووجدنا أن من اللزام علینا بیان ھذه الأفعال من خلال ھذا البحث.  

Abstract 
Through our Knowledge on the instructions of the discipline of students issued 
by the Ministry of Higher Education and Scientific Research and When 
conducting a referendum on students of preliminary studies showing that 
students, 
So we found in our research that it is necessary to show acts that may reach to be 
a crime and to inform students that they can know these acts 

  المقدمة
لیم العالي والبحث العلمي وتشكیلاتھا من الجامعات والمعاھد تھدف إلى وزارة التع

العمل من أجل إجراء التغیرات الكمیة والنوعیة في الحركة العلمیة في العراق وتقوم 
بتوجیھ المؤسسات العلمیة والبحثیة لتتولى عملیة خلق جیل مثقف یعمل من التقنیات ما 

والتعلم والمعرفة بكافة فروع الحیاة من أجل خلق یأھلھ لیكون جیل جدید مزود بالعلم 
مؤسسات قویة وفعالة لغرض التأثیر في المجتمع والحیاة العامة. وبالرغم من وجود أكثر 
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جامعة وكلیة أھلیة وجامعات  ٤٥جامعة حكومیة و ٣٥جامعة داخل العراق منھا  ٨٥من 
أن لم یضع الدستور العراقي  تابعة لوزارة الداخلیة والدفاع والوقف السني والشیعي، إلا

أي مادة أو فقرة ولا حتى سطر واحد تعطي للطالب معرفة الحقوق  ٢٠٠٥الدائم لسنة 
والالتزامات والنص علیھا دستوریاً وھي الشریحة التي من خلالھا یتم تطویر العلاقات 

لواحد العلمیة والثقافیة وتكوین علاقات ودیة في ھذه المجالات مع بین أفراد المجتمع ا
إضافة إلى العلاقات مع الدول الأخرى والمنظمات العلمیة والأكادیمیة المختلفة في جمیع 
أنحاء العالم لغرض تحقیق الانسجام العالي والمتكامل في مجالات مختلفة ومنھا مجال 

  العلم والمعرفة.
  السلوك الجرمي الاجتماعي المحظور على الطالب الجامعي: المبحث الأول

یجرم الفعل لذاتھ، ولكن یحرمھ لأن من شأنھ الاعتداء على حق  المشرع لا
یحمیھ، وكون الفعل من شأنھ ھذا الاعتداء ھو علة التجریم والنص علیھ ومن ثم كان 
الأسلوب الصحیح في التفسیر ھو أن یحدد على نحو دقیق الحق الذي یخصصھ نص 

رع لغرض الالتزام بھا، بحیث القانون بالحمایة، ثم تحدد الأفعال التي ینص علیھا المش
یكون الضابط في تحدیدھا كون شأنھا الاعتداء على الحق، والنتیجة الھامة التي یمكن 
استخلاصھا من ذلك أن التجریم یجب أن یشیر إلى جمیع الأفعال التي من شأنھا اعتداء 

واة على الحق . وأن تتحقق بینھما المساواة في الصفة غیر المشروعة طالما أن المسا
  بینھا متحققة من حیث أنھا جمیعاً تمثل اعتداء على الحق.

  الفعل الجرمي الذي یمس الشعور الدیني: المطلب الأول
نعتقد أن الأسلوب الصحیح في تفسیر نصوص القانون لا یجوز أن یقف عند التحلیل 

ع، وتحدید اللغوي للألفاظ، إذ لا یكفل ھذا التحلیل دائماً تحدید المعنى الذي یریده المشر
ھذا المعنى ھو الغایة الحقیقیة من التفسیر. فإذا كان الشارع یرید بكل لفظھ معنى تتكفل 
اللغة بتحدیده، فأنھ بغیر شك یرید بھا مجتمعھ غرضاً معیناً، وھذا الغرض لا یمكن 
تحدیده، فأنھ یعني شك یرید بھا مجتمعھ غرضاً معیناً، وھذا الغرض لا یمكن تحدیده عن 

لاستعانة بالأسالیب اللغویة وحدھا. بل لابد من الاستعانة بالأسالیب القانونیة ثم طریق ا
ترجیح كفتھا إذا ما كان ثمة تعارض بینھا وبین الأسالیب اللغویة، وھذا الترجیح یأخذ 

 . )١(صورة الاعتراف لبعض الألفاظ بمدلول قانوني قد لا یتفق والمدلول اللغوي لھا
لمتعلق بالتزام ما ھو حمایة حق ولتحقیق ھذه الغایة یجرم وغرض المشرع من النص ا

الأفعال التي من شأنھا الاعتداء علیھا. وعلیھ سندرس في ھذا المطلب الأفعال التي تمس 
بالمعتقدات الدینیة، ولأفعال التي تؤیدي إلى الإخلال بالنظام العام من خلال فرعیین 

 مستقلین وعلى النحو التالي.    
  
  

                                                        
  .  ٣، ص١٩٨٨، المكتبة القانونیة، بغداد، ٢د. أكرم نشأت إبراھیم: علم النفس الجنائي، ط) ١(
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  المساس بالمعتقدات الدینیة: ولالفرع الأ
/البند ثانیاً، رابعاً، خامساً، سادساً،) من تعلیمات انضباط ٢بالعودة إلى نص المادة (

فإن النص یحظر  ٢٠١٥الطلبة في مؤسسات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لسنة 
لقومیة بسوء أو على الطالب المساس بالمعتقدات الدینیة أو الوحدة الوطنیة أو المشاعر ا

اثارة الفتن الطائفیة أو العرقیة أو الدینیة فعلاً أو قولاً، كما یحظر على الطالب القیام 
بالدعایة والدعوة لأي حزب أو تنظیم سیاسي أو مجموعة عرقیة أو قومیة أو طائفیة 
سواء كان ذلك في تعلیق الصور أو اللافتات والملصقات أو أقامة الندوات. كذلك یحظر 

ى الطالب قیامھ بتوجیھ الدعوة لشخصیات حزبیة لإلقاء المحاضرات أو إقامة الندوات عل
الحزبیة أو الدینیة الغرض منھا الدعایة داخل الحرم الجامعي. ویُعد المعتقد الدیني مسألة 
فكریة وذھنیة مستقرة في الوجدان وھي مرحلة سابقة على الشعائر الدینیة التي تعد 

في الغالب بممارسات دینیة معینة یفرضھا ویحمیھا الاعتقاد فھي في ترجمة فعلیة تتمثل 
الغالب ذات طبیعة مادیة عكس الاعتقاد الذي یكون طبیعة معنویة النظام العام والطمأنینة 

. فالمعتقدات الدینیة والدین عبارة عن شعور قدسي یقوم بین الإنسان )١(والسكینة والآداب
  . )٢(وما یعتقد

شعور الدیني وخطورة المساس بھ، من خلال تفاعل الطالب مع ما ظھرت أھمیة ال
یحیط بھ من مظاھر وعوامل مختلفة ولا یخفى علینا القول أن الدین كان من أبرز تلك 
العوامل وأكثرھا تأثیراً على جوانب الحیاة، الأمر الذي أدى إلى وجوب توفیر حمایة 

لمجتمعات التي تضم في بیئاتھا أدیاناً جنائیة لمسائل الشعور الدیني خصوصاً بالنسبة ل
ومعتقدات مختلفة وذلك لتحقیق الموازنة بین تلك المعتقدات وتكریس الحریة الدینیة بما 

  .)٣(لا یدعوا إلى التعارض والتصادم بین المعتقدات الدینیة المختلفة
 ٣٧٢النافذ ضمن المادة  ١٩٩٩لسنة  ١١١ولقد نص قانون العقوبات العراقي رقم 

ى توفیر حالة جنائیة للشعور الدیني وقد وضع النص بصورة مطلقة دون قید أو شرط عل
  .)٤(وخضوع تلك المصلحة للضابط العام وھو النظام العام والآداب العامة

أن المشرع العراقي كفل حمایة الأدیان المختلفة والمعزز بھا ضمن البیئة العراقیة 
ن بھا، وفي المقابل فأنھ لم یقرر خضوعھ من خلال حمایتھ لشعور معتنقیھا والمؤمنی

للشریعة الإسلامیة القرار لا من حیث الإشارة إلیھا ضمن نصوصھ ولا من حیث الجزاء 
المترتب على المساس بمشاعر معتنقیھا، فیكون بذلك قد وضع الدین الإسلامي على قدم 

  المساواة مع بقیة الأدیان والمعتقدات المحمیة.
الشعور الدیني تتصف بكونھا جرائم تعبیریة إذ إن الفعل المادي إن الجرائم الماسة ب

في ھذه الجرائم یتمثل بسلوك الجاني من خلال التعبیر عما ینطوي علیھ في نفسھ من 
                                                        

  .١٦، ص٢٠١٢، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ١د. خالد مصطفى فھمي: الحمایة القانونیة للمعتقدات، ط )١(
  .١٤٣، ص١٩٨٨، دار الفكر العربي، مصر، ١یة والتطبیق، طد. مصطفى محمود عفیفي: الحقوق المعنویة بین النظر) ٢(
  .١٥٥، ص٢٠٠٧د. محمد السعید عبد الفتاح: الحمایة الجنائیة لحریة العقیدة والعبادة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  ) ٣(
، ٢٠١٣وت، لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیر١د. عمار تركي السعدون: الجرائم الماسة بالشعور الدیني، ط ) ٤(

  .٦٢ص
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مضامین وھو ما یضفي علیھ شيء من الخصوصیة، تنتقل إلى العالم الخارجي من خلال 
ف إلى ذلك ما ینطوي علیھ الفعل انصراف إرادة الفاعل للتعبیر عن ذلك المضمون، یضا

من اعتداء جارح وماس بطبیعتھ للمشاعر الدینیة الأمر الذي یجعل من أثرھا ذي طبیعة 
نفسیة ومعنویة، لذلك فأن صور ھذه الجرائم قد تتباین تبعاً للمصدر النفسي الغالب على 

  مضمونھا.  
  الإخلال بالنظام العام والآداب: الفرع الثاني

/البند ثالثاً، سابعاً، الرابع عشر، السادس عشر،السابع عشر ) ٢( من نص المادة
من تعلیمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لسنة 

فإن النص یحظر على الطالب الإخلال بالنظام والطمأنینة والسكینة داخل الحرم  ٢٠١٥
تستر على القائمین بھ، كما یحظر على الجمعي أو المشاركة فیھ بالتحریض علیھ أو ال

الطالب الجامعي الإخلال بالنظام والانضباط الذي تقتضیھ المحاضرات أو الندوات أو 
الأنشطة التي تقام داخل الحرم الجامعي، ویحظر توزیع النشرات أو إصدار جرائد 

لجامعي الحائط أو تعلیق ملصقات أو اللافتات على اختلاف أنواعھا على مباني الحرم ا
إلى بعد أستحصال موافقات مسبقة من عمادة الكلیة أو المعھد، كذلك یحظر على الطالب 
الجامعي إتیان فعل مناف للأخلاق والآداب العامة داخل الحرم الجامعي أو استعمال 
الھاتف النقال أو الحاسوب الشخصي لغیر الأغراض المخصصة لھا أو بشكل یسئ 

  العامة.لعلاقات الزمالة أو الآداب 
علیھ یجب أن لا تتعارض وظیفة الإدارة في ھذا الجانب مع الضمانات الدستوریة 
القانونیة للحریات الفردیة، لأن ھذه الحریات یجب أن تمارس في حدود القانون، وبما 
یمكن الجمیع من ممارسة حریاتھم بانتظام، فتنظیم الدوام یمكن الطلبة من ممارسة 

، وتنظیم الصحة العامة یحمي الطلبة من الأمراض والأوبئة حریاتھم في ساعات الراحة
  .)١(ویحمي من خلالھا الكلیة والجامعة من تفشي تلك الأمراض وسریانھا

وھذا بدوره یؤدي إلى حمایة النظام إذ لو ترك الأمر لكل طالب یتظاھر بالحریة 
ارمة، ولما وتفسیرھا على ھواه ویضع حدودھا كیفما یرید لانقلب الأمر إلى فوضى ع

تمكن أحد من ممارسة حریتھ أو نشاطھ. ویمكن وضع تعریف للنظام على أساس أنھ 
انعدام الفوضى والقلاقل، فالنظام العام ھو مجموعة مصالح علیا مشتركة لمجتمع ما في 

  .)٢(زمن معین یتفق الجمیع على ضرورة سلامتھ
عرون بأن أنفسھم فتوفیر الطمأنینة والسكینة للطلبة یتم من خلال جعلھم یش

وأموالھم وأعراضھم في مأمن من الاعتداء والانتھاك، وتتخذ الجامعة والكلیة الإجراءات 
الكفیلة بتحقیق ذلك من خلال منع ارتكاب الجریمة وملاحقة الطلبة الذین یشكلون خطراً 
على زملائھم، وكذلك مكافحة الأخطار والكوارث الطبیعیة التي یمكن أن تحدث مثل 

ئق وانھیار المباني، ویمكن للجامعة أن تستعین للوصول إلى السكینة والنظام الحرا

                                                        
  . ١٥٥، ص٢٠٠٩د. ماھر صالح علاوي: الوسیط في القانون الإداري، دار ابن الأثیر، الموصل،   ) ١(
  .٢٣٠، ص١٩٨٨) د. فاروق احمد خماس: الرقابة على أعمال الإدارة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ٢(
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بالتنسیق مع الوزارات والدوائر المختصة. ومن أمثلة تطبیق النظام والسكینة منع الطلبة 
  من التعمد في تجمع المیاه والأوساخ مما یجعلھا بؤرة لانتشار الأمراض أو الأوبئة. 

الطالب أن تلتزم بعدم الضوضاء والجلبة والمحافظة وما یتعلق بالسكینة فعلى 
على الھدوء والسكینة في الجامعة والأماكن والسكن الجامعي وكذلك في الأقسام الداخلیة 
فعلیھم أن یلتزمُ بالامتناع عن كل عوامل الضوضاء والجلبة على مدار الیوم، ومما یعني 

داخلیة ومنع استخدام الآلات منع استعمال مكبرات الصوت في الجامعة والأقسام ال
المزعجة، كذلك یجب الالتزام بالمحافظة على توجیھ الأخلاق العامة والآداب من خلال 

  .)١(منع استخدام أجھزة الموبایل لما یسيء للأدب العام والأخلاق
على ما تقدم یجب على الجامعة حمایة النظام العام باتخاذھا الإجراءات اللازمة 

القرارات الواجب اتخاذھا لحمایة النظام العام؛ وذلك بتحدید الأماكن بإصدار الأوامر و
التي یمارس فیھا نوع خاص من النشاط، وقد یستھدف المحافظة على السكینة والمحافظة 
على النظافة وجمالیة الجامعة والكلیة والحدائق لعامة فیھا علیھ یستوجب منع وضع 

افق الكلیة وتحدید أماكن خاصة لذلك ووفق الإعلانات واللوحات في شوارع ومباني ومر
  الإجراءات المطلوبة لھذا الغرض.

في سبیل تحقیق النظام العام والسكینة والآداب، أعطیت سلطة للإدارة باستخدام 
الوسائل القانونیة ومنھا النص في قانون انضباط الطلبة على وجوب الالتزام بذلك 

ارة من تحقیق تلك الأھداف، فللإدارة سلطة واستخدام الوسائل المادیة لكي تمكن الإد
بإصدار العقوبات اللازمة للقیام بذلك والمحافظة على السكینة والنظام العام؛ علیھ یجب 
على الإدارة قبل أن تقرر بأن الطالب قد أخل بالنظام العام أن تقوم بإصدار قرارات 

وقد تتضمن تلك القرارات  تنظیمیة تمنع القیام بنشاط معین أو القیام بإجراءات معینة،
شرط الحصول على إذن مسبق من السلطات الإداریة المختصة للقیام بنشاط معین ولا 
یمكن القیام بالنشاط إلا بعد صدور موافقة الجھة المختصة وإلا عُد الفعل إخلالاً بالنظام 

ارة من قبل الطالب الذي یتجاوزون على ھذا الأمر، وقد یتضمن الأمر شرط إجبار الإد
ببدء ممارسة نشاط ما من قبل الطلبة ولا یستوجب أخذ أذناً أو موافقة مسبقة وإنما 
ممارسة النشاط جائز بشرط إخبار الجھة المختصة، وقد یتضمن الأمر فقط تنظم النشاط 
مثلاً توزع الطلبة على الغرف المخصصة لھم في القسم الداخلي بأعداد معینة فمن 

  .)٢(نظام مما یستوجب تطبیق تعلیمات انضباط الطلبةیخالف ذلك عده قد أخل بال
ومتى ما تجاوز الطالب النظام العام فعلى الجامعة أو الكلیة حمایة السكینة والنظام 
العام باستخدام القوة المادیة. فما دام النظام العام في الجامعة یھم عموم الطلبة والاعتداء 

الإجراءات اللازمة للمحافظة علیھ فعلیھ  علیھ أو خرقھ یُملي على الإدارة واجب اتخاذ
یمكن استخدام القوى المادیة وأن یكون ھذا الاستخدام منظماً بتشریع أو تعلیمات بالحدود 
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، ویجب عدم )١(اللازمة لإعادة النظام والسكینة والطمأنینة إلى الوضع العام في الجامعة
لحمایة النظام العام، علیھ  استخدام ھذه الوسیلة إلا بعد خیبة جمیع الوسائل الأخرى

یشترط لضمان إجراء الضبط المتخذ من الإدارة أن یكون ضروریاً ولازماً ومتناسباً مع 
أھمیة الوقائع التي تدعوا الإدارة لاتخاذھا ویجب أن تتناسب الوسائل المستخدمة مع 

  .)٢(السبب
  الأفعال التي تمس حریة الإنسان وحرمتھ: المطلب الثاني

ى القول بأن الفعل لیس حق معین ھي أن یتم تحدید عناصر ھذا الحق، الوسیلة إل
وأن یعد الاعتداء الذي یھدد أحدھا مساساً بھ، وقد فصلنا عناصر ھذا الحق التي وردت 
في قانون الانضباط الطلبة وبیناً أن كل فعل یمس أحد ھذه العناصر ھو مساس بسلامة 

عل على الاعتداء على المعتقدات أو الاعتداء النص الذي یجمعھ القانون فإذا أقتصر الف
على النظام العام فھو حتماً عدوان الحق الذي یحمیھ القانون، وأن كل الأفعال التي تم 
النص علیھا لا یثور لدینا الشك في أنھا عدوان على الحق فیما یحمیھ القانون فینبغي إلا 

لھذا الرأي تتحرر ألفاظ التي لم ترد  ، ووفقاً)٣(یثور الشك في أن تجریم القانون یمتد إلیھ
النص علیھا من دلالاتھا اللغویة لتصبح اصطلاحات قانونیة ذات معنى عرفي خاص 
یرید المشرع بھا التعبیر عن صور متنوعة للاعتداء على ھذه الحقوق وتعتقد أن القضاء 

لذي یمیل في بعض أحكامھ تجاه الرأي الذي نقول بھ فقد وسع من اعتبارات الحق ا
یحمیھ القانون بًعده یمثل الاعتداء فیھا على حق ھو أجدر بالحمایة ومن أجل ذلك 

  أخضعت لتجریم القانون.
  الاعتداء من خلال السب والقذف : الفرع الأول 

/البند أولا، تاسعاً، عاشراً ) من تعلیمات انضباط الطلبة ٢بالعودة إلى نص المادة (
فإن النص یحظر على  ٢٠١٥البحث العلمي لسنة في مؤسسات وزارة التعلیم العالي و

الطالب الإساءة إلى سمعة الوزارة و مؤسساتھا أو منتسبیھا أو طلبتھا بالقول أو الفعل 
داخلھا أو خارجھا بأي وسیلة كانت بما في ذلك صفحات التواصل الاجتماعي، كما 

التدریسیة أو یحظر على الطالب الاعتداء بالقول أو الفعل على احد أعضاء الھیئة 
المحاضرین أو احد منتسبي الجامعة أو زملائھ في الدراسة ویُعد الاعتداء كل تحریض 

  على الامتناع عن حضور المحاضرات أو التحریض على تعطیل الدوام الرسمي. 
فكل فعل سب أو قذف یُعد من الجرائم القولیة أو الكتابیة وھما فعلان متشابھتان 

. )١(المجني علیھ واعتباره ویكثر وقوعھا على جمھور الناس تتضمنان عدواناً على شرف
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. لكن القذف یتمیز عن السب في أنھ لا یتحقق إلا بإسناد واقعة معینة إلى المجني )١(الناس
علیھ، فلا یكفي لتوافره مجرد إسناد عیب معین إلیھ إذا لم یحدد الجاني الواقعة التي تدل 

لمساس باعتبار الإنسان وشرفھ إذا لم على ھذا السب، فالفعل یتحقق بكل ما من شأنھ ا
یستند إلى واقعة معینة وذلك بإسناد عیب معین أو غیر معین أو بكل ما ینطوي على 
معنى الاحتقار فھو كل لفض أو تعبیر یحط من قدر الشخص نفسھ أو یخدش سمعتھ لدى 

ر لھ أنھ غیره، فأن حدد الجاني الواقعة التي یستند إلیھا في إسناد ھذا العیب كأن یذك
سرق حافظة نقوده مثلاً عُد ذلك قذف، أما إذا ذكر لھ أنھ سارق دون أن یذكر الواقعة 
التي تفید ھذا العیب عد ذلك سباً. والإسناد في القذف یتحقق بصیغة كلام توكیدي وكذلك 
یتحقق بكل صیغة ولو وقع بصیغة تشكیك من شأنھا أن تلقي في أذھان الجمھور عقیدة 

  ظناً أو احتمالاً. ولو دقیقة أو
ویستوي أن یسند الجاني الواقعة إلى المجني علیھ بعَدّھا من معلوماتھ الخاصة أو 
بوصفھا روایة ینقلھا عن الغیر أو إشاعة یرددھا ولا یحول دون وقوع ھذا الإسناد وأن 

. فإذا )٢(تكون الواقعة المسندة إلى المجني علیھ قد سبق إعلانھا من قبل أو سبق نشرھا
كر الطالب الخبر بقولھ أو بالعھد على الراوي فإن ذلك لا یرفع عنھ مسؤولیة القذف، ذ

ویستوي أن یكون الإسناد واضحاً صریحاً لا یحتاج إلى تفسیر أو مبھماً في لفظھ، 
ویستوي أن یكون القذف وارداً على سبیل التلمیح أو التحریض أو في قالب المدیح، 

لوب الذي تصاغ فیھ عبارات القذف طالما أنھ یثیر لدى وبوجھ عام فأنھ لا عبرة بالأس
القارئ الشك في شرف المجني علیھ فھو یتحقق بطریقة القول أو الكتابة أو الرسم أو 
الفعل والإشارة، فمتى كان المفھوم من عبارتھ أنھ یرید بھما الإسناد إلى شخص المقذوف 

یشترط أن یكون الأمر معیناً أو فإن ذلك الإسناد یكون معاقباً علیھ. في فعل القذف 
محدوداً، أما إذا كان الإسناد خالي من واقعة معینة فأنھ یكون سباً، ویستفاد من التفریق 

، كذلك لا یشترط في تحدید )٣(بین الاثنین من خلال مجموع الظروف التي تحیط بالقول
وظروف بل یكفي الواقعة لعدھا قذفاً تحدیداً كاملاً بحیث یتضمن جمیع عناصر الواقعة 

أن یكون تحدیداً نسبیاً یكفي لتصویر الواقعة في أذھان الغیر، مثالھ قد یَعد قذفاً قول طالب 
لأخر أنھ لص أو مزور إذ ثبت أنھ كان یقصد واقعة معینة یمكن تحدیدھا بالملابسات 
المحیطة بالإسناد، ویرجع الفضل في ذلك إلى لجنة انضباط الطلبة وفي حدود سلطتھ 

قدیر على نوع الظروف التي وقع فیھا الفعل، ومن ھذه الظروف أن یكون الحدیث الت
دائر على سرقة مال معین فیسند خلالھ أحد الطلبة إلى أخر أنھ لص فأنھ یعتمد على قول 
الطالب أنھ أراد لنسبة سرقة المال الذي یدور حولھ الحدیث إلى طالب معین مما یعتبر 

ل أن یسبب احتقار المسند إلیھ عند أھل وطنھ فھو الذي یحط قذفاً. ویجب على إسناد القو
من قدره المسند إلیھ وكرامتھ في نظر الغیر كان ینسب إلى طالب أنھ یغش في الامتحان، 
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أما إذا لم یكن من شأن الإسناد إحداث ھذا الأثر الخارجي فلا یتوافر القذف، فمن نشر 
ذلك لا یعد قذفاً لأن الرسوب لا یستوجب من الطلبة عن آخر أنھ رسب في الامتحان فأن 

  .)١(الاحتقار
ولغرض إتمام جریمة القذف أنھا تكون في العلن أي أن العلانیة تشكل ركناً فیھا 
وتتوافر لعلانیة من خلال الجھر بالقول أو الصیاح في مكان بحیث یسمعھ أو یمكن أن 

طالب لا یتعلق بإسناد أمر یسمعھ من یكون متواجد في المكان. أما إذا كان ما أصاب ال
معین فالفعل ھنا یعد سباً والذي یتضمن خدشاً للشرف أو الاعتبار أي یتضمن الأمر بكل 
ما یمس فیھ الإنسان عند نفسھ أو یحط من كرامتھ أو شخصیتھ عند غیره، وقد یكون 
خدش الشرف أو الاعتبار بغیر إسناد عیب معین أو غیر معین، ومن قبل ذلك كالدعاء 

ى الغیر بشر كالدعاء بالموت أو البلاء وكذلك قیام أحد الطلاب باقتفاء أثر طالب أخر عل
وتوجیھ الكلام المھین. والأصل أن المرجع في تقدیر حقیقة ألفاظ السب یرجع إلى ما 
تطمئن إلیھ لجنة انضباط الطلبة ویرجع ذلك إلى فھم الواقع في عرض الطلبة للوقائع؛ 

ب إلى ھذا الطالب (المجني علیھ) فالعلة تتحقق لمجرد توافر ولیس بشرط أن یوجھ الس
  العلاقة واحتمال سماع الناس عن الطالب (المجني علیھ) ما یشینھ نتیجة لذلك.

  الاعتداء من خلال الوسیلة المستعملة: الفرع الثاني
/البند الحادي عشر، والثاني عشر) من تعلیمات انضباط الطلبة ٢نص المادة (

فإنھ یحظر على الطالب  ٢٠١٥وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لسنة في مؤسسات 
حیازة مشروبات كحولیة أو مواد مخدرة أو تعاطیھا أو الترویج لھا أو المتاجرة بھا داخل 
الحرم الجامعي أو الحضور تحت تأثیرھا، كما یحظر حمل السلاح بأنواعھ بإجازة أو 

والراضة أو المواد المؤذیة بمختلف أنواعھا داخل  بدون إجازة أو حمل الأدوات الجارحة
  الحرم الجامعي أو اي من مرفق تابع لھ. 

) ٥٠فالمواد المخدرة یراد بھا بحسب قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم (
كل مادة طبیعیة أو تركیبیة من القوائم التي اعتمدتھا الاتفاقیة الوحیدة  ٢٠١٧لسنة 

تتمثل بالاستروفین والفیناثیل والفابرودین والبازیل مورفین. و ١٩٦١للمخدرات لسنة 
كما أن المؤثرات العقلیة نص علیھا القانون وھي كل مادة طبیعیة أو تركیبیة ورد ذكرھا 
في قوائم المؤثرات العقلیة التي اعتمدتھا اتفاقیة الامم المتحدة للمؤثرات العقلیة لسنة 

  ل ومیتامایتامین".وتتمثل " المسكالین وباراھكسی ١٩٧١
وجاء حظر تناول المخدرات لمواجھة الانتشار بالتجار وتناول غیر المشروع 
في المخدرات والمؤثرات العقلیة في العراق، ولقمع العصابات الاجرامیة التي تعمل على 
تضلیل الطلبة وتشجیعھم على تعاطي تلك المواد، كذلك فقد صادق العراق على العدید 

لدولیة ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلیة. لان تلك المواد تشكل من المعاھدات ا
تھدید خطیر لصحة البشر ورفاھیتھم وتلحق الضرر بالأسس الاقتصادیة والثقافیة 
والأخلاقیة في المجتمع بشكل عام ولدى الطلبة بشكل خاص. ولغرض اعتماد قواعد 
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رات العقلیة، ولتوطید التعاون بین علمیة في معالجة المدمنین على المخدرات والمؤث
، كما )١(المجتمع والطلبة وضعت العقوبات الرادعة للمتاجرة وتناول وزراعة المخدرات

تم تأسیس ھیئة وطنیة علیا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلیة، لتتولى وضع السیاسة 
یائیة العامة لاستیراد أي نوع من المخدرات والمؤثرات العقلیة والسلائف الكیم

وتصدیرھا ونقلھا وانتاجھا وصنعھا وتحضیرھا وتحلیلھا وزراعتھا وتملكھا وحیازتھا 
  واحرازھا والاتجار بھا وشراءھا وبیعھا وتسلیمھا ووصفھا طبیاً وصرفھا صیدلانیاً.        
إما حظر الأسلحة فیرید المشرع بذلك إلا یكون الطالب قد اقتصر على استعمال 

تداء، وإنما استعمل من أجل تحقیق غایتھ في الاعتداء فضلاً على أعضاء جسمھ في الاع
الضرب درجة ملحوظة من الجسامة باستعمال أداة مستقلة عن جسمھ وقد ذكر المشرع 
الأسلحة وتعني كل شيء من شأن استعمالھ أن یزید من مقدرة الطالب على العدوان، أي 

. ولا عبرة بطبیعة السلاح أو )٢(أن یضیف إلى قدرتھ البدنیة قوة عدوانیة جدیدة
تخصیصھ أصلاً، فقد یكون سلاح بطبیعتھ كالمسدس الخنجر، وقد یكون أداة خصصھا 

  الطالب عرضاً للاعتداء كالسكین أو الفأس أو قطعة من الخشب.
وعلى أساس ھذا المدلول وتحدیده فأن ھذه الأداة تعد متوافر، إذا ارتكب 

وغني عن البیان أنھ یشترط في الأداة أن یكون من  الاعتداء عن طریق الرمي بالحجارة،
شأنھا الزیادة من المقدرة على العدوان، أما إذا لم یكن لھا ھذا الشأن فلا یتوافر 

في المادة (الأولى  ١٩٩٢لسنة  ١٣باستعمالھا صفة السلاح وقد نص قانون الأسلحة رقم 
و البندقیة الاعتیادیة غیر سریعة البند أولاً) على تعریف للسلاح الناري بأنھ (( المسدس أ

الطلقات وبندقیة الصید ولا یشتمل ذلك المسدسات التي تستعمل في الألعاب الریاضیة 
والبنادق الھوائیة))، وأوجب القانون على عدم جواز حمل الأسلحة الناریة إلا بإجازة من 

ر الإشارة إلى أن سلطة الإصدار و المتمثلة بوزیر الداخلیة أو من یخولھ والمحافظ. وتجد
قانون انضباط الطلبة عًد الفعل محظور حتى لو كان استعمال لسلاح مرخص داخل 

  الحرم الجامعي.
على أساس ما تقدم یجب على الطالب أن یلتزم بالضوابط وتعلیمات الخاصة 
بحیازة وحمل السلاح الناري داخل الجامعة فمجرد حمل السلاح بطبیعتھ أثناء الدوام 

، ولا یشترط )٣(الحرم الجامعي یُعد جریمة سواء كان حاملھ ظاھراً أو مخبأ الرسمي وفي
أن یستعمل ھذا السلاح في تنفیذ الاعتداء أو التھدید بھ، ولم یتطلب المشرع شرط 
ترخیص السلاح أو غیر مرخص أو كان مملوك للطالب أم مملوك لشخص سواه، وفي 

أو غیر مشروعة، ویتحقق الفعل حتى لو ھذه الحالة یستوي أن تكون حیازتھ لھ مشروعة 
كان من یحمل السلاح من منتسبي القوات الأمنیة، ولا یشترط لتحقق الفعل كذلك أن 

                                                        
  . ٢٣٨د. كامل السعید: المرجع السابق، ص ) ١(
 ٧٩، ص١٩٥٣، مكتبة النھضة العربیة، الإسكندریة، ٣عید مصطفى السید: الاحكام العامة في قانون العقوبات، طد. الس ) ٢(
.  
، ١٩٨٤، مطبعة الشرق، القاھرة، ١د. منصور إبراھیم العتوم: المسؤولیة التأدیبة للموظف العام دراسة مقارنة، ط  ) ٣(

  .٩٥ص



  ٢٦٠  
 
 

یكون السلاح معبأ حملھ ولا یشترط أن یكون السلاح صالحاً للاستعمال. ذلك ما دام أن 
ان حمل الطالب یعاقب على حمل السلاح ولو كان مخبأ فمن باب أولى أن یعاقب إذ ك

  .)١(السلاح ظاھر ولو كان غیر معبأ أو كانت الطلقات فاسدة
إما السلاح بتخصیصھ فیراد بھ ھو أداة أعدت لتستعمل في غرض غیر عدواني 
ولكنھا قد تستعمل عرضاً في الاعتداء ( كالسكاكین العادیة والفؤوس ) ولاشك في أنھ إذا 

الفرار بعد ارتكاب الاعتداء؛ إذ أن ھذا استخدم ھذا السلاح في تسھیل الاعتداء أو تأمین 
الاستعمال ھو الذي یخرج الأداة عن غرضھا الأصلي غیر العدواني ویجعل لھ وظیفة 
السلاح، ویراد من حمل ھذا السلاح عزم الطالب على الاعتداء على سلامة جسم الطالب 

  المعتدى علیھ.
أثبت علم الطالب بأنھ لا تنطبق ھذه الفقرة من تعلیمات انضباط الطلبة إلا إذا 

یحمل سلاحاً وھذا الشرط یتوافر بالضرورة في حالة حمل السلاح سواء كان سلاح 
بطبیعتھ أم شخصیتھ. إذ یتعین أن یكون ذلك بقصد استعمالھ في الاعتداء ویتعین كذلك أن 
یعاصر حمل السلاح وقت تنفیذ الاعتداء، فلا یكفي ثبوت أن الطالب كان یحمل السلاح 

لبدء في تنفیذ الاعتداء أو بعد الانتھاء منھ ولو أن حمل السلاح لوحده یعد مخالف قبل ا
لتعلیمات انضباط الطلبة، وحمل السلاح في حالة اشتراك مجموعة من الطلبة في 
الاعتداء فإنھ یَعد ظرف عیني ومن ثم یمتد تأثیره إلى جمیع المساھمین في الاعتداء ولو 

خدام السلاح یحقق الغرض منھ وھو أضعاف مقاومة كان یجھلون توافره. وأن است
  .)٢(الطالب المعتدى علیھ مما یسھل عملیھ الاعتداء

  السلوكیات الأخرى المحظورة على الطالب الجامعي: المبحث الثاني
ان تعلیمات انضباط الطلبة في العراق قد لجأت إلى تعداد المحظورات التي ینبغي 

وعدم مخالفتھا، كما حددت العقوبات الواجب فرضھا في على الطالب الجامعي التقید بھا 
حالة مخالفة الطالب لتلك الضوابط، وقد راعت مبدأ التدرج في جسامة العقوبة بما یسمح 
للسلطة الإداریة المختصة تحدید تلك العقوبة. وتضمن قانون انضباط الطلبة على 

الأول لدراسة افعال سلوكیات محظورة سنتناولھا في ھذا المبحث إذ نخصص المطلب 
التھدید والتزویر المحظورة، كما نتناول في المطلب الثاني الأفعال المحظورة التي تعد 

  اعتداء على الاموال وعلى النحو التالي.
  الأفعال المتعلقة بالتھدید والتزویر: المطلب الأول

یتوجب من الضروري ألزام كل من الجامعة أو الكلیة أو المعھد بأعلام الطلبة بما 
علیھم ممارستھ من واجبات وكذلك المحظورات داخل الحرم الجامعي بكافة الوسائل 
المتاحة، سمعیة كانت أم مرئیة، بما یحقق أسلوبا" وقائیا" من ارتكاب الأفعال المحظورة 
أو الامتناع عن واجبات فرضھا القانون لما سیكون لھذا الأسلوب من فائدة في التوعیة 

                                                        
، ١٩٩٦، مطبعة الزمان، بغداد، ٢قانون العقوبات القسم الخاص، طد. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي: شرح ) ١(

  . ٢٥٣ص
  .٣٢٠، ص١٩٧٥، مطبعة جامعة القاھرة، مصر، ٧د. محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط) ٢(
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ومن ضمن ھذه الأفعال المحظورة ما  ٠في قطاع التعلیم العالي بضوابط سیر العمل
یتعلق بسلوك التھدید والتزویر وھذا ما سنتناولھ في ھذا المطلب وبفرعیین مستقلین 

  وعلى النحو التالي.
  الاعتداء بفعل التھدید: الفرع الأول 

/البند االثامن عشر) من تعلیمات انضباط الطلبة في مؤسسات ٢نص المادة (
فإنھ یحظر على الطالب تھدید زملائھ  ٢٠١٥وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لسنة 

بصورة أو تسجیلات أو محاولة ابتزازھم. فالتھدید یشكل اعتداء على حق من حقوق 
الإنسان الشخصیة، فمن حق كل فرد المحافظة على سلامة جسمھ، ومن عناصر ھذا 

سي لكي یسیر الجسم سیراً طبیعیاً، والتھدید بلا الحق المحافظة على سلامة الوضع النف
ریب یمثل اعتداءاً واضحاً على حق الإنسان في المحافظة على وضعھ النفسي إذ یبث 
في نفسھ الرعب والفزع مما ھدد بھ الطالب، وھذا یؤدي غلى تعطیل الطلبة عن مباشرة 

موماً، ومن ھنا یبدو أعمالھم مما ینعكس سلباً على الوضع المادي الإجمالي للطلبة ع
. )١(خطورة فعل التھدید ولذلك تدخل المشرع بالمعاقبة على التھدید وعده من المحظورات

. یمكن وضع تعریف للتھدید بأنھ ( الفعل الذي یقوم بھ الطالب الذي ینذر )١(المحظورات
أخر بخطر یرید إیقاعھ بشخصھ أو مالھ من خلال ترویع الطلبة وإلقاء الرعب في قلبھم 

، فكل عبارة یكون من شأنھا إزعاج الطلبة وإلقاء )٢( ال شر معین بھم)ویتوعده بإنز
الرعب في نفسھ أو إحداث الخوف عنده من خطر یراد إیقاعھ بشخصھ أو مالھ تعتبر 

  تھدیداً معاقباً علیھ متى توافرت فیھا الصفات المنصوص علیھا قانوناً. 
عمداً یكون من شأنھا فالتھدید إذن توجھ عبارة أو ما في حكمھا إلى الطالب 

أحداث الخوف عنده من ارتكاب جریمة أو إفشاء أو نسبة أمور مخدشھ بالشرف، إذا 
وجھت بالطریقة التي یحظرھا القانون، وبھذا یعتبر تھدیداً كل قول أو كتابة من شأنھا 
إلقاء الرعب والخوف في قلب الشخص المھدد من ارتكاب الطالب لفعل التھدید ضد 

مال أو إفشاء أو نسبة أمور مخدشة بالشرف، وقد یحملھ التھدید تحت تأثیر النفس أو ال
. والتھدید بشكل )٣(الخوف إلى إجابة الطالب إلى ما ابتغى متى اصطحب التھدید بطلب

عام تعبیر عن إرادة الطالب إیقاع الأذى بالطلبة من خلال تھدیدھم على نحو یؤثر على 
رادة یفترض أن تكون حرة أي مفرغة بشكل تصمیم نفسیتھم أو حریة إرادتھم، وھذه الإ

إرادي، ومن ثم یختلف التھدید عن تمني الشر أو الدعاء بھ لشخص آخر. أن فعل التھدید 
تصیب الإنسان في إحساسھ بالطمأنینة أو في حریتھ في اداء أي أمر یطلب منھ، كما أن 

لتأثیر تحدث عنده رعب التھدید إذا وجھ إلى شخص عصبي المزاج أو شدید الحساسیة وا
شدید ـیحول حیاتھ إلى جحیم لا یطاق وھذا بلا شك یؤدي إلى شلھ وبالتالي یمتنع من 

  القیام بأعمالھ. 
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إذا تحمي نصوص التعلیمات في التھدید حقاً من حقوق الإنسان المھمة وھو حقھ 
ا یولده التھدید في الحیاة الآمنة الھادئة بعیداً عن القلق النفسي والفزع والرعب، إذ أن م

من رعب وقلق وذعر لدى الطالب قد یولد لدیھ مرضاً نفسیاً أو عاھة تستمر مدى حیاتھ 
وبذلك تستحیل الحالة النفسیة إلى مرض عضو بل قد تصل درجة تأثیر التھدید في نفوس 

. )١(البعض إلى حد الوفاة خاصة بالنسبة لضعیفي المقاومة وشدیدي الحساسیة والتأثیر
حب التھدید بطلب أو تكلیف بأمر فإن الاعتداء مس حریة الإدارة كذلك، لذلك وإذ أصط

نجد أن المشرع في قانون العقوبات العراقي یتدخل بالعقاب على ھذا الفعل ویجعلھ 
جریمة لحمایة حق الإنسان في الشعور بالأمن والطمأنینة والھدوء النفسي الذي یعتبر من 

تع بتتبعھا جمیع أفراد المجتمع لكي تستقیم الحیاة الحقوق المھمة والتي یجب أن یتم
  وتنتظم أمور الناس وھم في أمن وسلام.

  التزویر واستعمال المحرر المزور: الفرع الثاني
/ بند ثالث عشر ) من تعلیمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة ٢نص المادة (

لب التزویر في الوثائق أو فإنھ یحظر على الطا ٢٠١٥التعلیم العالي والبحث العلمي لسنة 
  استعمال الأوراق المزورة في أي أغراض جامعیة. 

لسنة  ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم  ٢٨٩یعرف التزویر وفق نص المادة 
على أنھ (( تغییر الحقیقة یقصد الغش في سند أو وثیقة أو محرر بأحد الطرق  ١٩٩٩

تغیراً من شأنھ إحداث ضرر في مصلحة فرد  المادیة أو المعنویة التي نص علیھا القانون
من الأفراد)). یتضمن ھذا التعریف بیان العناصر القانونیة التي یفترضھا التزویر في 
المحررات ثمة تغییر للحقیقة وھذا التغییر موضوعھ محرر ویتعین أن تكون وسیلتھ ھي 

من شأنھ إحداث إحدى الطرق التي حددھا القانون على سبیل الحصر، وینبغي أن یكون 
ضرر سواء في مصلحة عامة أو مصلحة فرد من الأفراد؛ لأن علة التجریم في التزویر 
أنھ یھدر الثقة العامة ویخل تبعاً لذلك بالضمان ولاستقرار في المعاملات وسائر مظاھر 

، فالناس یعتمدون على الأوراق المكتوبة لإثبات علاقاتھم، )٢(الحیاة القانونیة في المجتمع
الدولة تعتمد علیھا في ممارسة اختصاصاتھا المتنوعة وھي وسیلة أساسیة لحسم و

المنازعات القضائیة، إذ تقوم بھا الأدلة الكتابیة التي تعد أھم وسائل الإثبات القانونیة، ولا 
یتاح للكتابة أداء ھذا الدور إلا إذا منحھا الناس ثقتھم، فأمنوا بصدق البیانات التي 

إذا كان تعارضھا والحقیقة ھو الوضع الغالب فإن ذلك یؤدي إلى رفض  ، أما)٣(تثبتھا
الناس الاعتماد علیھا دون أن تكون لدیھم الوسیلة التي تحل محلھا ویعني ذلك تعثر 

، وعرقلة نشاط الدولة واضطرابھ ولذلك نص المشرع على تجریم )٤( التعامل وتعقیده
  .التزویر لأنھ یمس الثقة العامة في المحررات
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فالتزویر یقوم على ركن مادي قوامھ تغییر الحقیقة بإحدى الطرق القانونیة التي 
نص علیھا القانون وموضوعھ المحرر وھو محل للجریمة ویتطلب التزویر أن یترتب 
على الاعتداء المتمثل بتغییر الحقیقة نتیجة جریمة قوامھا إحداث ضرر وفي النھایة فأن 

  طلب تحقیق القصد العام من علم والإدارة.التزویر جریمة عمدیة علیھ یت
وقبل أن نترك موضوع التزویر لابد أن نبین وباختصار لتعرف الطالب على 
الطرق التي نص علیھا القانون وھي الطرق المادیة والمعنویة. فیراد بالأولى ھو الطریق 

لمجردة وقد الذي یترك أثر مادي یدل على العبث بالمحرر وقد یتبین ھذا الأثر بالحواس ا
لا یتبین إلا بالاستعانة بالخبرة العینیة، ویتم فحص المحرر عن طریق الكشط أو المحو 
أو الطمس أو التقلید خط الغیر أو نسبة كتابة أو إمضاء إلى غیر صاحبھ أو اصطناع 

  المحرر بكاملھ.
 إما التزویر المعنوي فیتحقق بتشویھ المعاني التي كان یجب أن یعبر عنھا المحرر

وفقاً لإرادة من ینسب إلیھ بعض بیاناتھ، فالفرض أن طالب كان علیھ أن یثبت في 
المحرر بیانات ذات دلالة معینة، فشوه ھذه الدلالة بأن أثبت بیانات لھا دلالة مختلفة؛ 
مثال ذلك أن یطلب طالب من شخص أخر أن یدون في المحرر بیانات ینسبھا إلى الغیر 

قة، فمتى ما ثبت الاختلاف بین الحقیقة وما تضمنھ بیانات متضمنة وقائع تخالف الحقی
المحرر كان ذلك دلیلاً على التزویر خاصة وأن التزویر المعنوي لا یحتاج إلى توقیع من 

. ویظھر إلى جانب جریمة التزویر جریمة نصت علیھا تعلیمات انضباط )١(قبل القائم بھ
خیر یراد منھ دفع المحرر المزور الطلبة وھي جریمة استعمال المحرر المزور، والأ

للتعامل بھ لتحقیق غرض من شأنھ تحقیقھ مع العلم بتزویره، واستعمال المحرر المزورة 
جریمة تستقل عن جریمة التزویر، فاستعمال المحرر لیس ركناً في التزویر ولیس فعلاً 

المرحلة الصعبة لاحقاً بحیث یعاقب على التزویر ولو لم یعقبھ استعمال ولكن التزویر ھو 
في المشروع الإجرامي، وأن استعمال ( المحرر المزور ) ھو المرحلة الأخیرة في 
المشروع الإجرامي والتي یتبلور فیھا ضرره ومن ثم ینبغي أن یعاقب علیھ طالما 

. ومثال جریمة استعمال المحرر المزور تقدیم الطالب لھویة طالب )٢(توافرت أركانھ
  ستعمالات أنھ الطالب في الجامعة.مزوره كي یوھم حل الا

  الأفعال الواقعة على الأموال: المطلب الثاني
الطالب الجامعي قد یقدم على بعض التصرفات الایجابیة أو السلبیة التي تكون 
سببا لتحقق مسؤولیتھ القانونیة بكل أنواعھا، فھي أما أن تكون مسؤولیة جنائیة أو 

مدنیة، ولا بد من معرفة ما یمكن أن یصیب مسؤولیة انضباطیة أو حتى مسؤولیة 
الطالب الجامعي أذا ما تحققت أحدى المسؤولیات و السلوكیات التي قد توجبھا. مما یجب 

الدائم، قد كفل مجموعة من الحریات  ٢٠٠٥الإشارة إلیھا، أن الدستور العراقي لسنة 
ات المتعلقة بالمركز العامة للأفراد في المجتمع، إلا أنھ لم ینص على الحقوق والواجب
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وسنتناول في ھذا المطلب الأفعال الواقعة على الأموال القانوني للطالب الجامعي. 
وندرس ما نص علیھ قانون انضباط الطلبة من فعل الاعتداء الذي یؤدي إلى تكییف 
الواقعة على أنھا سرقة وكذلك فعل الاحتیال ولم ینص على الأفعال التي تنتج عنھا 

  الأمانة. وسنتناول ھذا المطلب في فرعیین مستقلین وعلى النحو التالي. جریمة خیانة
  الاعتداء بالسرقة: الفرع الأول

/ بند خامس عشر ) من تعلیمات انضباط الطلبة في مؤسسات ٢نص المادة (
فإنھ یحظر على الطالب السرقة من  ٢٠١٥وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لسنة 

تسبي الكلیة أو المعھد. وفعل السرقة یحصل نتیجة الاعتداء على زملائھ الطلبة أو من
حقوق ذات قیمة مالیة، ویدخل في نطاق ھذه الحقوق كل حق ذي قیمة اقتصادیة. ولقد 

عن جریمة السرقة  ١٩٦٩لسنة  ١١١تكلم المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم 
تعریف جریمة السرقة  ). وقد جاء في٤٤٦-٤٣٩والظروف المشدد لھا في المواد (

بأنھا((اختلاس مال منقول مملوك لغیر الجاني عمدا)). فالأصل العام أن الطالب یقوم 
بالاعتداء على حقوق للغیر على مالھم. لأنھ متى ما كان المال عائد للطالب وكان فعلھ 
داخل في نطاق حقھ فتصرفھ یدخل في الأفعال المشروعة فلا تقوم فیھا ما یحظر علیھ 

سلوك وبالتاي لا تقع الجریمة. كذلك متى ما تم قبول الطالب الذي یقع الاعتداء على ال
مالھ فانھ ینفي قیام الجریمة إذ یزیل معنى الاعتداء عن الفعل ویجعلھ صورة استعمال 
صاحب الحق عن طریق غیره فلا یقع المحظور. ویشترط لإتمام فعل الاعتداء في 

الطالب أي صاحبھ الشرعي ویتم الاعتداء علیھ بان یتم  السرقة أن یكون المال في حیازة
  .)١(أخراج المال من حیازتھ إلى حیازة الطالب الذي یرتكب السرقة

ویتحقق ذلك بقیام الطالب السارق بحركة مادیة ینقل بھا الشيء من حیازة صاحبھ 
أي  إلى حیازتھ الشخصیة، ولا یشترط أن یكون ذلك باستخدام یدیھ بل یكفي أن یھیئ

وسیلة تقوم بنقل الشيء إلى الطالب السارق. ویكون محل السرقة ھي مال منقول مملوك 
لغیر جاني، كما یجب أن یكون الطالب على علم بأنھ یعتدي على ما لا یعود لھ كما أن 
أرادتھ تتجھ إلى حیازة ھذا المال والتصرف بھ كأنھ ھو مالك لھذا المال وأن تكون ھذه 

  لة.      الحیازة حیازة كام
  الاعتداء بالاحتیال : الفرع الثاني

/ بند خامس عشر) من تعلیمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة ٢نص المادة (
فإنھ یحظر على الطالب الاحتیال على زملائھ  ٢٠١٥التعلیم العالي والبحث العلمي لسنة 

نقول مملوك للغیر الطلبة أو منتسبي الكلیة أو المعھد. والاحتیال ھو الاستیلاء على م
بخداع المجني علیھ وحملھ على تسلیمھ، ویعني ذلك أن الاحتیال ینال بالاعتداء حق 
ملكیة منقول شأنھ شأن السرقة وخیانة الأمانة، ولكنھ یتمیز عنھا بأسلوب الاعتداء الذي 
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یفترضھ إذ یتخذ صورة الكذب الذي یترتب علیھ وقوع المجني علیھ في غلط وتسلیمھ 
  ى المتھم الذي یستولي علیھ بنیة التملك.مالھ إل

یتصف الاحتیال على خاصتین الأولى تغییر الحقیقة ذلك أن جوھر الكذب ھو أنھ 
تشویھ للحقائق في ذھن الجھة المعتدى علیھا بما یحملھا على قبول التصرف الضار بھا 

وم الاحتیال على أو بغیرھا، وھو لا یقوم إلى بِعده وسیلة اعتداء على حق الملكیة، كما یق
قیام الطالب بخداع زملائھ الطلبة أو المنتسبین لحملھم على تسلیم المال، فالشرط اللازم 
من استخدام طرق الاحتیال أن تكون ھذه الطرق قد أوقعت الجھة المعتدى علیھا 

. ومن أمثلتھا أن یقوم الطالب بإیھام زملائھ أو أحد الملاكات في الجامعة أو )١(بإیھام
یة بوجد مشروع كاذب مثالة إیھام زملائھ بالعزم على إقامة حفلة خیریة أو حفل الكل

لتكریم أحد الأشخاص أو إقامة تمثال مثلاً، ویتضح أنھ لیس بشرط أن یكون ھدف 
المشروع تحقیق ربح مادي، وإنما یجوز أن یكون ھدفھ معنویاً بحتاً، كإنشاء جمعیة 

م ولیس بشرط أن یوھم الطالب المجني علیھ بأن ثمة للعنایة بالفقراء أو تشجیع طلاب العل
جھود تبذل فعلاً؛ وإنما یكفي أن یوھمھ بمجرد العزم على بذل ھذه الجھود عند حلول أو 
تحقیق شرط، كما لو حملھ على الإعتقاد بالعزم عن جمع مبلغ من المال ویتعین أن یكون 

  .)٢(وجود مشروعاً كاذباًالمشروع الذي یمیل المھتم الجني علیھ على الاعتقاد ب
كذلك قد یتحقق الإحتیال من خلال إیھام الطالب لأحد الأشخاص ضمن الحرم 
الجامعي بأن لھ نفوذاً وأن في وسعھ أن یقضي لھ حاجتھ وإیھامھ أنھ على درایة بمسألة 
معینة تھمھ وأنھ على إستعداد لإطلاعھ على تفاصیلھا وإیھامھ أنھ مھدد بخطر وأن في 

ھ أن یخلصھ منھ. ویتحقق الإحتیال بصورة إیھام الطالب لشخص ضمن الجامعة استطاعت
  أو الكلیة أن في إستطاعتھ أن یحقق لھ فائدة من خلال حصولھ على الشھادة العلمیة. 

والضابط لتحقق الاحتیال لیس لھ علاقة بالاقتناع الشخصي فیمكن أن یقوم 
لكن تعلق الكذب ببعض جزئیاتھا، الإحتیال إذا كانت الواقعة صحیحة في أساسھا و

وتطبیقاً لذلك یعد كذباً إذا كان الإدعاء بالكذب صحیحاً فیما مضى ، ولكنھ لم یعد صحیحاً 
  وقت الزعم بھ.

وإذا كان الكذب ھو أحد عناصر الاحتیال فلابد أن یقترن ھذا الكذب باتخاذ مظھر 
ریقھا تصبغ على خارجي والذي من خلالھ تستمد الأدلة على صحة الكذب وعن ط

الأكاذیب قوة الإقناع، وتطلب المظھر الخارجي یؤدي إلى نتیجة ھامة؛ ھي أن الكذب 
. والمظھر الخارجي )٣(المجرد عن عناصر خارجیة تدعمھ لا یكفي لتحقیق الاحتیال

تعترض سلوك إیجابي یسعى إلیھ الطالب إلى حمل شخص على تأییده في كذبھ أو إلى 
د منھ الدلیل على صحة ما یدعیھ، والاستعانة قد تكون بشخص الاستعانة بشيء یستم

ثالث یبدو في نظر المجني علیھ غیر ذي مصلحة فھو شخص محاید، بل أنھ قد یبدو 
وكأن الذي حركھ إلى التدخل ھو الرغبة في الخیر أو في تحقیق مصلحة المجني علیھ 
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تجعلھا مقنعة لشخص  الخاصة. فإذا تدخل مؤید كذبة الطالب فھو یضفي علیھا حجیة
المجني علیھ، ولغرض تحقیق مادیات الاحتیال لابد من أن یتم التوصل إلى الاستیلاء 
على محل الاحتیال التمثل بتسلیم المال المنقول من المجني علیھ إلى الجاني تحت تأثیر 
الكذب الذي أوقعھ بھ والعنصر الجوھري في ھذا التسلیم ھو التأثیر على إرادة المجني 
علیھ المعیب بالتغییر الحقیقة سواء تم التسلیم على الفور أم كان المجرى العادي للأمور 

  . )١(أن تتحقق بعد وقت یسیر
ومن جانب أخر نرى في النص أنھ أشار إلى الاحتیال ولم یشیر إلى الشروع 

اتجاه بالاحتیال، إذ یعد بدءاً في تنفیذ الاحتیال كل فعل یستعمل بھ الطالب أسالیب الكذب 
المجني علیھ، وتطبیقاً لذلك فأن الطالب یعتبر شارك في الاحتیال إذا وقف في جمع من 
الطلاب یلقي حدیثاً عن مزایا مشروعھ الوھمي  ویقرأ علیھم أوراقاً مزورة یدعم بھا 

  أقوالھ.
  الخاتمة

إن المشرع العراقي في النص على قانون انضباط الطلبة قد أجاد  في وضع 
لتي یتوجب على الطالب الجامعي التقید بھا، وقد تعددت أھداف تلك المحظورات ا

المحظورات، بالجانب السیاسي وكذلك الجانب العلمي وأیضاً الجانب الاجتماعي، وقد 
شملت كذلك حمایة النظام العام والآداب العامة، لكون الجامعة تمثل الأساس الذي یبني 

الجامعیین نحو الانضباط السلوكي في  المجتمع ویساھم في تطویره، فتوجیھ الطلبة
المجال الاجتماعي والسیاسي والثقافي والتنظیم في ممارسة الأنشطة المختلفة، سیعزز 
قدرتھ على الانضباط الذاتي لمرحلة ما بعد إكمال الدراسة الجامعیة والانخراط من ضمن 

  لمجتمع.مرحلة بناء المجتمع، مما سیولد لدینا فئات شبابیة فعالة في خدمة ا
ونقترح على وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، إضافة فقرة إلى تعلیمات 
انضباط الطلبة تتمثل بإیجاد وسائل متعددة لأعلام الطلبة في كل من الجامعة أو الھیئة أو 
الكلیة أو المعھد، بما یتوجب علیھم ممارستھ أو الامتناع عنھ داخل الحرم الجامعي 

والمرئیة، حتى یكون على علم یقیني بما یتوجب علیھ القیام بھ من بالوسائل السمعیة 
جھة، والامتناع عن المحظورات التي قد تعرضھ للمسؤولیة الانضباطیة، فمع إن الجھل 
بالقانون لیس عذراً للتخلص من المسؤولیة القانونیة، إلا إنھ لا بأس من التوعیة بھذا 

توجیھ الطالب الجامعي بالامتناع عن  الخصوص، مما سیكون لھ نتائج إیجابیة في
المحظورات التي تسبب إخلالاً بقواعد العمل وحسن سیر مؤسسات التعلیم العالي 

  والبحث العلمي في العراق.
في أطار المسؤولیة الجنائیة، نوصي بأن یعتبر فعل الطالب الجامعي أو امتناعھ، 

المعدل  ١٩٦٩) لسنة ١١١رقم (المتصل بالجانب الجنائي وفق قانون العقوبات العراقي 
  ظرفا مشددا" للعقوبة.
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أن للأموال العامة قدسیة وحمایة اشد من حمایة الأموال الخاصة ولذلك نقترح أن 
یكون تضمین الطالب في حالة اعتدائھ العمدي على المال العام، مبلغا" مضاعفا" لیكون 

  ام الداخلیة لإسكان الطلبة.رادعا" لمن یحاول المساس بممتلكات الحرم الجامعي أو الأقس
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